دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 219
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في القسم الثالث من الأحكام الوضعية التي يمكن جعلها بالتبع ويمكن جعلها بالاستقلال ثم أوردنا بعض الأمثلة التي هي مصاديق للأحكام الوضعية من قبيل الحجية والقضاوة والولاية والنيابة ثم قلنا إنّ الشيخ الأعظم وبعض العلماء يرون أنّ هذا القسم مجعول بالتبع فمن إباحة التصرفات ننتزع الملكية ومن وجوب النفقة وجواز النظر والوطء وما إلى ذلك ننتزع الزوجية وهكذا أيضًا من جواز الفصل بين المتخاصمين ننتزع القضاء لأنه مجعول قاضٍ وهلم جرا في بقية الأمثلة التي أوردناها بعد ذلك أوردنا رأي الآخوند من أنّ هذا القسم مجعول بالاستقلال وليس بالتبع لماذا ؟ أولاً أننا نجد للشارع ولغير الشارع يقول جعلته قاضٍ كما يقول البائع بعتك دون نظر إلى الآثار المترتبة على هذه الأشياء ولو كان الأمر يدور مدار ترتب الأثر لما تحققت هذه العناوين كالملكية إلاّ مع ترتب الآثار بينما نجد أنّ الملكية تتحقق في بعض الأحايين دون ترتب للآثار كما في ملكية الصغير ثم بيّضنا في بعض الأحايين قد تكون هذه الآثار موجودة ومتحققة ومع ذلك هذه الأحكام الوضعية غير موجودة فمثلاً يجوز للمولى أن يطأ أمته ولكن لا زوجية هاهنا كما يسوغ لي أن أبيح لك التصرفات في ملكي مع عدم وجود ملكية لك وهكذا نرى أنه قد تتحقق الآثار دون وجود هذه العناوين أو الأحكام الوضعية من القسم الثالث فنستكشف أنّ هذا القسم قد جعل بالاستقلال إذْ لا تدور الملكية بدار الإباحة في التصرفات وهكذا الحجية والقضاوة والنيابة والملكية والرقية وما إلى ذلك .

    ثم إنّ الآخوند يورد إشكالاً ودفعًا أما الإشكال فهو كالتالي هو أنّ ما جعلته يا آخوند من الأحكام الوضعية المجعولة بالاستقلال مثل الملكية ينبغي أن يخرج منها من هذه الأحكام إذْ أنّ الملكية من العناوين الخارجية وليست من العناوين الاعتبارية مثل القضاوة منصب اعتباري وليست كمثل النيابة منصب اعتباري أو الملكية ، الملكية حقيقة يسميها المناطقة والفلاسفة من الخارج المحمول بالضميمة وليست هي من الأمور الاعتبارية التي تمسى في لسان الفلاسفة الخارج المحمول من صميمه ، شالفرق بينهما ؟ يقول : مرة التفت إلى الشيء في الخارج وأجد أمرين أحدهما يحمل على الآخر ويتغاير معه غاية الأمر أنه لا ينفصل عنه كالسواد المحمول على الجسم على الجدار وهكذا البياض وسائر العناوين بأعراض يعني فما اسمي هذه الأعراض ؟ أسميها بالخارج المحمول بالضميمة وأخرى أحمل شيء على شيء ولكنني أجد أنه هو هو كما في حمل الإنسانية على الإنسان والبقرية على البقر مو الحيوانية على الحيوان فالبقرية على البقر والإنسانية على الإنسان نسميه الخارج ومحمول بس من صميم يعني أنّ البقرية البقر هي نفس البقر وإنسانية الإنسان إنسان وهكذا فالحمل هاهنا على الشيء من صميمه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............خارج  ) وأجاب الشيخ  حسين – خارج باعتبار أنّ الحمل لابد أن يكون متغايرين أحدهما يتغاير مع الآخر ولو بالاعتبارر فسمي المشاكلة هاهنا في الخارج وإلاّ هو هو في الحقيقة ولذلك السبزواري ملا هادي يقول والخارج المحمول من صميمه يغاير المحمول بالضميمة ، هما يتغايران إذْ أنّ أحدهما وهو الخارج المحمول بالضميمة شيئا في الخارج غاية الأمر أننا نحمل أحد الشيئين السواد على الجدار وإنْ كان السواد يختلف عن السواد أما حمل البقر على البقر أو الإنسانية على الإنسان صحح نحن نفكك بين البقرية والموضوع الذي نحمل عليه المحمول بس هو هو ، تعال إلى هنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – العناوين القضاوة عنوان ينتزع من نفس هذا الذي يفصل بين المتخاصمين عنوان اعتباري مثل إنسانية الإنسان وبعَد ؟ والنيابة أنا لما أكون نائب عنك ويحملون عليّ النيابة يقولون هذا النائب يعني القائم مقام في الحقيقة حمل النيابة عليّ من قبيل شنهوا ؟ حمل الإنسانية على الإنسان أمر اعتباري بس الملكية مش هكذا ، الملكية أمر شنهوا ؟ من الخارج المحمول بالضميمة لأنّ ماذا يقول ؟ هيئة تقتضي الإحاطة للمالك بالمملوك فتنتقل بانتقاله هذه الهيئة من قبيل ماذا ؟ من قبيل التعمم ، العمامة مو تحيط بماذا ؟ بالرأس بالهيئة الحاصلة والتنعل الحذاء والتقمص للقميص وهكذا والله لما نقول مالك ،نشوف محيط والقرآن يقول (( بلا أنه بكل شيء محيط)) ، فإحاطة من المالك بمملوكه أنت هنا تجيء وشتقول ؟ فتقول والملكية ، الملكية كما قلنا هيئة تقتضي إحاطة ماذا ؟ المالك بمملوكه وانتقاله بانتقال مملوكه ، اشلون أنت جعلت هذا الأمر الحقيقي الملكية جعلته كالأمور الاعتبارية التي ماذا ؟ الذي من قبيل الخارج المحمول من صميمه ، اشلون جعلت هذا الخارج المحمول بالضميمة جعلته مثل الخارج المحمول من صميمه كيف ؟ قال : ولا تعجب بالإشكال عليّ أو بالإيراد على ما أوردته فإنّ هذا التوهم والإشكال لا يرد عليّ بل ناشئ من العجلة اشلون ؟ يقول : الملكية له إطلاقان ملكية حقيقية وهي التي من قبيل الخارج المحمول بالضميمة وهي موضوع البحث الفلسفي والحكمي والمنطقي بس الملكية هاهنا الذي أنا الآخوند جاي أتحدث فيها مش قبيل الخارج المحمول بالضميمة وموضوع البحث الفلسفي بل هي من الاعتبار العقلائي والعرفي ولكنّ العرف والعقلاء شموا ماذا ؟ إباحة التصرف في شيء بأنه مملوك للمالك أو قلت إنّ العقد على حد تعبير الآخوند يعني بعت يوجب تحقق الملكية ومش يعني لا يريدون مو قصدهم أنّ الملكية بهذا المعنى العرفي هي نفس الملكية بالمعنى الفلسفي لا يا حبيبي تلك الملكية من قبيل الخارج المحمول بالضميمة وهذه أمر اعتباري يأتي إمّا من التصرفات في الشيء أو الاختصاص كون هذا الشيء يختص به أو أنّ هذه الشيء ناشئ من سبب يرى العقلاء أنّ هذا السبب يوجب تحصل وتحقق المسبب مثل العقد عندما نقول العقد بعت يقتضي الملكية أو زوجت يحقق الزوجية فإذن عرفنا يقول الآخوند أو تعرفنا على الفرق بين القسمين وإنْ شئت فقل إنّ الملكية هاهنت يطلق عليه ملكية بالاعتبار وإلاّ فحقيقة الملكية التي نحن جئنا بنتحدث عنها وعليها هي من قبيل الإضافة فأنا لما أقول إني مالك لهذا الشيء يعني هذا الشيء المملوك يضاف إليّ فهي إضافة شنسميها ؟ مقولية مثل فوق وتحت أو من قبيل كما قلنا لما يقال إني مالك للفرس لأني أركب على هذا الفرس وأسافر ما وين ما أريد أو من قبيل ما يتحصل بالعقد عندما أقول بعت ، بعت ماذا ؟ يعني إنّ تلك التصرفات التي كانت لي انتقلت أو الاختصاص الذي كان لي انتقل فملكت الثمن وملك هو المثمن وليست من قبيل إحاطة المالك بالمملوك والإضافة الحقيقية التي شنهوا ؟ بين المالك والمملوك مثل التنعل والتقمص أو الإضافة الإشراقية مثل مالكية الباري تبارك وتعالى لخلقه فإنّ مالكيته لخلقه من قبيل الإضافة الإشراقية يعني أنّ وجود المضاف للمضاف إليه إذا صح التعبير خلنا نعبر بالتعبير الدقيق الآن لا شيئية له إلاّ به وهو محض التعلق والارتباط كما تقول الحكمة المتعالية فلا يشكل علينا بالخلط بين المحمول بالضميمة والمحمول من صميمه فلو أُشكل علينا نقول جواب هذا من قبيل الاشتراك اللفظي وليس من قبيل الاشتراك المعنوي ، اشتراط المعنوي يعني مثل إطلاق الوجود والاشتراك اللفظي مثل العين على النابعة والباصرة وعين الركبة وعين الذهب والجاسوس ، يقول هنا إطلاق الملكية على هذه الأشياء راجع الأسفار يقول فإنْ صدر المتألهين وهو أبو الحكماء إذا صح التعبير ، لو جاز أن نطلق عليه أم لقلنا أم الحكماء لأنّ الأم يعني أكثر بعَد بس ما يقولون إلاّ أبو الحكماء وإلاّ كان هو أبو أم الحكماء بعَد ، قال إنّ قال إنّ الاشتراك بين الملكية المقولة على النحو الأول تقمص الذي قلنا أو ملكية الباري وبينها هذا النحو الثاني ملكية الفرس أو التصرفات الموجودة هاهنا إنما هو بالاشتراك ، يعني بالاشتراك شنهوا ؟ باللفظي الذي شرحناه ، بعْد أن يبين هذا المطلب رحمه الله وقدس الله نفسه الزكية إذا عرفت ما تلوناه عليك وأحطت بما حققناه لك راح يتضح لك جليًّا ويظهر لك مبينًا ، أنّ جريان الاستصحاب في القسم الأول ممنوع لماذا ؟ لأنه مش مجعول لا استقلالاً ولا بالتبع فاشلون نجري فيه الاستصحاب وهو غير مجعول للشارع أما ما كان من قبيل القسم الثاني والثالث فيجري فيه الاستصحاب دون إشكال فلو شككنا في شرطية شيء للصلاة الذي قلنا المكلف به وكان المشكوك الشرطية شرطًا جاز استصحاب الشرط وهكذا الجزئية لو شككنا فيه بقاء الجزئية نستصحب بقاء الجزئية فلا إشكال في ذلك وهكذا في القسم الثالث إذا مثلاً ماذا ؟ الولاية للولي والملكية للمالك والقضاوة للقاضي والنيابة للنائب ، على كل يقول الآخوند : فلو شككنا في بقاء أحد هذه الأحكام الوضعية بعد اليقين بثبوته يجوز لنا استصحابه دون إشكال ، كيف ؟ لأنه مجعول للشارع المقدس وإذا كان مجعولاً جاز الاستصحاب .

التطبيق : 

       وهم ودفع أما الوهم فهو أنّ الملكية كيف جعلت من الاعتبارات ، تقول هذه مجعولة بالجعل ماذا ؟ الاستقلالي يعني أمر معتبر اعتبره الشارع كما اعتبر النيابة والقضاوة الحاصل بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول ، بس أي خارج المحمول ؟ خارج المحمول الذي سميناه ماذا ؟ من صميمه حيث ليس بحذائها في الخارج شيء مش مثل السواد أشلون جعلناها من الأمور التي ليس بحذائها في الخارج شيء والحال إنّ الملكية بحذائها في الخارج شيء وهي من قبيل المحمول الخارج المحمول الضميمة مثل السواد ، اشلون جعلنا الخارج المحمول بالضميمة كالخارج المحمول من صميمه اشلون ، ؟ شفنا اشلون ؟ إي ، يقول الآخوند بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول حيث ليس بحذلئها في الخارج شيء وهي إحدى المقولات المحمولات والحال يعني ، شفت هنا فصل خلاص خلصنا من الإشكال ، والحال إنّ الملكية من المقولات المحمولات بالضميمة مش الخارج المحمول من صميمه شفت اشلون يعني اشلون جعلنا قسمًا داخلاً في قسم ليس هو منه والحال يعني إنّ إحدى الملكية إحدى المقولات المحمولات بالضميمة اليت لا يكاد تكون بالجعل الاستقلالي كما ادعي بهذا السبب يعين الجعل بل بأسباب أُخر مثل التعمم والتقمص والتنعل هذه الملكية فالحالة الحصلة منها للإنسان هذه الحالة نسميها ملك وأبن هذا من الاعتبار الحاصل بمجرد الجعل والاعتبار والإنشاء هذا غير وذاك غير ، عرفنا الإشكال ؟  إي ، وأما الدفع يعين طرد الإشكال ، وأما الدفع فهو أنّ الملك يقال بالاشتراك اللفظي على ذلك يعين على الخارج المحمول من صميمه كما يقال على الخارج المحمول بالضميمة ، المورد الأول صح الخارج المحمول بالضميمة هو الذي يطلق عليه الملك بس الثاني شنهوا ؟ يطلق عليه الملك بالتجوز والاعتبار والمشاكلة والول والول يعني هالشكل يعني فهو أنّ الْمِلك – بكسر الميم – والْمُلك – بضم الميم – يجوز يقال بالاشتراك على ذلك وتسمى هذه مقولة الجِدة أيضًا ، اشلون يعني ؟ نقول واختصاص شيء بشيء ، هذا نسميها نوع من الاختصاص وهو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ، إسناد وجوده وين ؟ هذا في الخارج المحمول شنهوا ؟ بالضميمة مثل مالكية الباري للخلق أما الخارج المحمول من صميمه لا ، هذا بالاشتراك اللفظي ، طيب ؛ككون العالم ملكًا للباري جلذكه هذا ملكية حقيقية أو من جهة الاستعمال والتصرف في المملوك ككون الفرس لزيد ليش ؟ لأنّه يركب ظهر الفرس ويسافر عليه من مكان إلى مكان بركوبه له وسائر التصرفات يبيعه يعيره ، يهديه عليّ ، أو من جهة إنشائه ، أشلون ينشأ يعني يقول ملكتك أو العقد بعتك إنشاء مع مَن ؟ من بيده حق هذا الإنشاء ، المالك بيده الحق أن يملك ما يمتلكه للغير ، معاي ؛ مع من اختياره بيده هي بيد الملكية والاختيار كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري ، لماذا قال البعيدة ؟ لأنّ القريبة يريد يمكن تصرف فيها بس البعيدة هو بيده حق البيع ونقل الملكية مع أنه ما يتصرف فيها بس شيوع هذا الحق لها بمجرد العقد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا مش من مقولة الجدة بمعنى إحاطة المالك للملوك ، لا ، هذا نوع كما قلنا بالاشتراك اللفظي باعتبار وجود التصرفات أو النقل ولذلك يقول بمجرد عقد البيع شرعًا لأنّ عندنا عقد ينقل الملكية بالشرع أو عرفًا لأنّ بعض الأشياء لا تملك شرعًا كما في الخنزير فإذن هاهنا انطرد وزال وارتفع الإشكال وأصبح إطلاق الملكية تجوز واعتبار .

    بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

